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  الوظيفة الاستشارية لس الدولة الجزائري
  جامعة خنشلة         زواقري الطاهر .د.أ

 جامعة بسكرة    )باحث دكتوراه(شعيب محمد توفيق 
  

  
 :ملخص

إن الوظيفة الاستشارية لس الدولـة في الجزائـر ضـيقة، فهـو يبـدي رأيـه إلا بخصـوص        
  .01-98من القانون العضوي  04والمادة  03الفقرة  119مشاريع القوانين طبقا للمادة 

ومشـاريع القـرارات التنظيميـة     124بقا للمـادة  والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ط
من الدستور لا تخضع للاستشارة بحيث لا يتفق هـذا التصـنيف مـع     125الصادرة طبقا للمادة 

  .ما هو معمول به في الأنظمة المقارنة
يرجـع سـبب تضـييق الاختصـاص الاستشــاري إلى تفسـير الـس الدسـتوري بمناســبة        

يخـص الإجـراءات المتبعـة أمـام مجلـس الدولـة فيمـا يتعلـق         فيمـا  . مطابقة  القانون العضـوي 
  . بالوظيفة الاستشارية تكون في شكل جمعية عامة أو لجنة دائمة

  
  

Résumé : 
La fonction consultative du conseil d’état en Algérie et limitée. Il n’exprime pas son 

opinion, sauf sus les projets de loi conformément à l’article119 paragraphe 03  et l’article 04 
de loi organique N : 98-01. 

Les ordonnances émis par le président conformément à l’article 124, et les projets de 
décisions réglementaire de l’article 125 de la constitution ne sont pas soumis à la consultation. 
Donc cette restriction n’est pas conforme à ce qui sepasse dans les systèmes comparative. 

La raison de la réduction de la compétence  consultative à cause de l’interprétation,         
du conseil constitutionnel. A l’occasion de la conformité de la loi organique. La procédure 
devant le conseil d’état concernant la fonction consultative, sous la forme d’un assemblé 
générale ou comité permanente. 

  
  

  :مقدمة
بالإضافة إلى الاختصاصات القضائية التي يمارسها مجلس الدولة ، التي لهـا دور فعـال   

لال رقابة النشاط الإدارة العمومية و إلزامها باحترام مبـدأ المشـروعية   في بناء دولة القانون من خ
في كافـة تصـرفاا،   فقــد أسـند إليـه المشــرع اختصاصـات استشـارية لا تقــل أهميـة عــن        

  .سابقتها تتمثل في إثراء العملية التشريعية في سن النصوص التشريعية الرشيدة و العادلة
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، الفقرة الثالثـة مـن الدسـتور     119ترجع الصلاحيات الاستشارية لس الدولة إلى المادة 
تعـرض مشـاريع القـوانين علـى مجلـس      " التي تنص على أنه  2008نوفمبر  15، المعدل في 1996

  )1.("الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب الس الشعبي الوطني
مـن القـانون    04كما حدد المشرع الجزائري مجال اختصاص مجلس الدولـة بموجـب المـادة    

يبـدي مجلـس الدولـة رأيـه في مشـاريع القـوانين حسـب        " التي تنص على أنه  98/01العضوي 
  )2(". الشروط التي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي

ستشارية لس الدولة و معرفة فعالية مشـاركته في  و لتحديد مدى أهمية الوظيفة الا
إثراء العملية التشريعية من خـلال مراجعـة و صـياغة مشـروعات القـوانين و إبـداء الملاحظـات        

  .حولها
و لمعالجة الوظيفة الاستشارية لس الدولة كـان لابـد علينـا النظـر إلى الاختصاصـات      

و الإجـراءات المتبعـة أمـام مجلـس الدولـة في اـال        الاستشارية لس الدولة في اال التشريعي
  الاستشاري

  الاختصاصات الاستشارية لس الدولة في اال التشريعي: المبحث الأول
إن مجال الاختصاص الاستشاري لس الدولة يقتصر على مشاريع القـوانين الـتي يبـادر    

ذات الصـفة  التشـريعية  دون أن تمـس    ا الوزير الأول، و يتحدد اختصاصه في مراجعة القوانين 
هذه المراجعة القرارات التنظيمية رغم أا من الناحية الماديـة تعتـبر تشـريعا تتضـمن قواعـد      
عامة و مجردة و يعتبر عرض مشروعات القوانين علـى مجلـس الدولـة لمراجعتـها إجـراء جـوهري        

صـياغته ، و هـو شـارك مـن خـلال       رغم عدم التزام الحكومة بإتباع ما ارتأه الس من تعـديل في 
  .)3( الوظيفة الاستشارية في إعداد القوانين

سـيتم التعــرض في هــذا المبحـث لنطــاق الاختصاصــات الاستشـارية لــس الدولــة في    
  .المطلب الأول  ومشاركة مجلس الدولة في اال التشريعي في المطلب الثاني 

  نطاق الاختصاصات الاستشارية لس الدولة: الأول المطلب
مقارنة بالأنظمة التي تبنت نظـام الازدواج القضـائي فـإن مجـال الاستشـارة في مجلـس       

بحيث يبدي رأيه بخصـوص مشـاريع القـوانين فقـط ، و هـذا طبقـا        )4(الدولة الجزائري مجال ضيق
، دون أن  01-98من القانون العضـوي رقـم    04الفقرة الثالثة  من الدستور ، والمادة  119للمادة 

الفقـرة الثانيـة  مـن     119يبدي رأيه في اقتراح القوانين التي يبادر ا عشرون نائبا طبقا للمـادة  
                                                

و ,  2002 أفريـل  10المـؤرخ في   03-02معدل و متمم بموجـب قـانون رقـم     1996نوفمبر  28الفقرة الثالثة من الدستور  119المادة  -1
  .2008نوفمبر  15المؤرخ في  08-19القانون رقم 

  43المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيميه ج م ج ج العدد 1998ماي  30المؤرخ في  98/01من القانون العضوي  04المادة  -2
الطبعـة   20ر البرلمـاني، العـدد   صماش جازية، الوظيفة الاستشارية لس الدولة و العمليـة التشـريعية في الجزائـر، مجلـة الفك ـ     -3

  .77ص 2008جويلية 
و ما  23ص  2002عبد الرزاق زوبية ، الرأي الاستشاري لس الدولة ، ولادة كاملة و مهمة مبتورة لس الدولة ، العدد الأول طبعة  - 4

  .بعدها
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مـن الدسـتور ، و مشـاريع     124الدستور ، و الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهوريـة طبقـا للمـادة    
لفقرة الثالثة مـن الدسـتور ، ذلـك أن التفسـير     ا 119القرارات التنظيمية الصادرة طبقا للمادة 

  .الضيق لا يتفق مع ما هو معمول به في الأنظمة المقارنة
لكي نوضـح أهميـة توسـيع الاختصـاص الاستشـاري لـس الدولـة يجـب التطـرق إلى          
الوظيفة الاستشـارية لـس الدولـة الفرنسـي  في الفـرع الأول ، ومقارنـة ذلـك مـع رأي الـس          

بخصوص الوظيفة الاستشارية لس الدولة الجزائـري في الفـرع الثـاني للوقـوف علـى      الدستوري 
  .هذا التضييق في الاستشارة

  الوظيفة الاستشارية لس الدولة الفرنسي: الفرع الأول
نشأ مجلس الدولة الفرنسي كهيئة استشارية مسـتقلة عـن الإدارة العموميـة ، حيـث     

ومـة في المسـائل التشـريعية و اللائحيـة ، و هـذا احـتفظ       كلف بإعطـاء الـرأي و المشـورة للحك   
  .مجلس الدولة الفرنسي بالاختصاصات التي تضمنتها معظم الدساتير الفرنسية

ــذ نشــأته مستشــاراً للحكومــة في الســائل     ــة الفرنســي من ــس الدول كمــا يعــد مجل
منها الهـرم  التشريعية و اللائحية، و تشمل هذه الاستشارة كل الأشكال القانونية الـتي يتض ـ 

  .)1(القانوني و هي إلزامية أو اختيارية
 consultation obligatoireالاستشارة الإلزامية: أولاً

ــنة   ــي لس ــتور الفرنس ــدور الدس ــاص    )2(1958بص ــى الاختص ــراحة عل ــنص ص ــم ال ت
  :الاستشارية لس الدولة بصورة إلزامية و تتمثل فيما يلي

من الدستور الفرنسـي علـى انـه يـتم أخـذ رأي مجلـس الدولـة         03فقرة  39قررت المادة  - 1
 .بالنسبة لمشاريع القوانين ، قبل مناقشتها في مجلس الوزاري

من الدسـتور ذات الأمـر بالنسـبة للمشـاريع الأوامـر الـتي يجـب أخـذ رأي          38قررت المادة  - 2
أخـذ رأي مجلـس الدولــة    03 الفقـرة  38مجلـس الدولـة بصـفة إلزاميـة و نفـس المـادة       

 .)3(لمشاريع المراسيم

                                                
1 - George maleveille compétence du conseil d'état non contentieuses. juris classeur 1993 

  1958أكتوبر  05الصادرة يوم  238ج ر ج ف العدد  1958أكتوبر  04الدستور الفرنسي  - 2
  1958أكتوبر  04من الدستور الفرنسي  8/03، المادة 39/03المادة  -  3

 La consultation obligatoire  du conseil d’état en vertu de l’article 39 de la constitution , le conseil d’état est 
obligatoirement saisi de tout les projet de loi , avant leur adoption par le conseil des ministres et leur 
depôts,devant le parlement . 
En vertu de l’article 38 de la constitution , est doit  être saisi des projets d’ordonnance 
avant leur adoption par le conseil des ministres . Enfin les décret on conseil d’état ne peuvent être pris ou 
modifies qu’âpres la saisine de la conseil d’état 
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كما يجب كذلك أخذ رأي مجلس الدولـة بالنسـبة لكـل مشـاريع القـوانين الاستشـارية        - 3
سواء تعلق الأمر بتعليق الدستور أو القوانين المالية أو قوانين المصـادقة علـى المعاهـدات    

 .الدولية أو الاتفاقية
لدولـة الفرنسـي إلزاميـة عنـدما يقـرر القـانون       وكقاعدة عامة تعتبر استشارة مجلس ا
  .ضرورة عرض النص التشريعي أو اللائحي عليه

ونقول مما سبق أن الس الدستوري في فرنسا وسع مجـال الوظيفـة الاستشـارية لـس     
الدولة بحيث لم يحصرها ضمن أحكام الدستور بل اعترف للمشـرع بحقـه في مـنح الاختصـاص     

  .لس الدولة
 consultation facultativeرة الاختياريةالاستشا

تكون استشارة مجلس الدولة اختيارية كقاعدة عامة في حالـة عـدم وجـود نـص يفـرض      
هذه الاستشارة و ذلك سواء بالنسبة لمشاريع المراسيم البسيطة أو أية مسـألة قانونيـة يمكـن    
طلب الرأي فيها من قبـل الـوزراء خاصـة فيمـا يتعلـق بالصـعوبات الـتي تـواجههم بخصـوص          

كما يمكن لس الدولة أن يبادر باقتراحـات للسـلطة العموميـة حـول     المسائل الإدارية المختلفة 
الإصلاحات التشريعية و التنظيمية التي يرى ضرورة إجرائها كمـا أجـاز التعـديل الدسـتوري في     

لكـل مـن رئـيس الجمعيـة الوطنيـة و رئـيس مجلـس الشـيوخ          2008جويلية  23فرنسا الموافق 
مجلـس الدولـة حـول مشـاريع القـوانين مـن أصـل         في استشـارة  39يستطيعون تطبيق المـادة  

  .)1(برلماني
  رأي الس الدستوري الجزائري حول الاختصاصات الاستشارية لس الدولة: الفرع الثاني

يرجع سبب تضييق مجال اختصـاص مجلـس الدولـة في الجزائـر إلى التفسـير الدسـتوري       
بق القـانون العضـوي المتعلـق بمجلـس     من الدستور عند مراقبة تطا 03فقرة  119لأحكام المادة 

  .)2(الدولة لأحكام الدستور،حيث يستشار الس في اال التشريعي دون الإداري

                                                
إذا تعلـق الأمـر   لرئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ  39أجاز تطبيق المادة  2008جويلية  23التعديل الدستوري الفرنسي لـ - 1

  .بمشاريع قوانين من أصل برلماني
La réforme Constitutionnelle du 23 juillet 2008 le président de l’assemblé nationale ou du sénat peut, on 
application de l’article39,de la Constitution , sollicité l'avis  de conseil d’état sur les proposition des lois 
d’origine parlementaire 

عند مصادقة  01-98من القانون العضوي  04قبل عرضه على مراقبة الس الدستوري كانت الصياغة الأصلية الأولى للمادة  -2
يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين و الأوامر حسب الشروط التي يحددها القانون و الكيفيات : " البرلمان على النحو الآتي

، كما يمكن أن بيدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتم إخطاره ا من قبل رئيس الجمهورية و رئيس المحددة ضمن نظامه الداخلي 
 01-98الحكومة حسب الحالة ، وبعد إخطار الس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية عن مدى دستورية القانون العضوي رقم 

يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع " بحت الصياغة النهائية كما يلي بحيث أص 1998ماي  19المؤرخ في  98-06المحدد بشأنه الرأي 
  ".القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي
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الس الدستوري لم يوفق فيما ذهب إليـه مـن تقلـيص في دور الوظيفـة الاستشـارية       إن
لس الدولـة حيـث كانـت رقابتـه لمـدى مطابقـة القـانون العضـوي المتعلـق بـالس لأحكـام            

  .الدستور مجرد مراجعة للقوانين بمعناها الضيق دون سواها
  :باب الآتيةو يعتبر تفسير الس الدستوري غير مؤسس قانونا لأس

من الدستور، تمنح لس الدولة صلاحية مراجعة القـوانين     03فقرة  119إذا كانت المادة  - 1
ــيم      ــة، أي المراس ــوانين الأدنى مرتب ــة الق ــلاحية مراجع ــه ص ــون ل ــاب أولى أن يك ــن ب فم

 .من يملك الأكثر يملك الأقل: التنظيمية تطبيقا للقاعدة المعروفة
الطبيعة القانونيـة للأوامـر و الـتي تكتسـب بعـد المصـادقة       أن الس الدستوري تجاهل  - 2

 .عليها الطبيعة التشريعية  القوة القانون و مجاله و خاصيته
من الدستور إلى معيـار الشـكلي    03فقرة  119استند الس الدستوري في تفسير المادة  - 3

هـل  ، فحصر القانون في القاعـدة القانونيـة الصـادرة علـى السـلطة التشـريعية متجا      
المعيار المادي فوفقا للنظرية الماديـة إن اللـوائح الإداريـة مراكـز قانونيـة عامـة مجـردة، أي        

 .)1(بإمكاا خلق مراكز قانونية
  مشاركة مجلس الدولة في العمل التشريعي: المطلب الثاني

يمارس مجلس الدولة وظيفته الاستشارية باعتباره جهاز فني متخصص يتـولى مراجعـة   
وانين من خلال رقابة نوعية المشروع النص المعروض عليـه لإبـداء رأيـه و يكـون هـذا      و صياغة الق

، وكذلك رقابـة  ) الفرع الأول(من خلال رقابة مجلس الدولة على نوعية مشروع النص مع القانون 
  ).الفرع الثاني(مجلس الدولة حول مدى توافق مشروع النص مع القانون 

  على نوعية مشروع النص رقابة مجلس الدولة: الفرع الأول 
لم يبين القانون العضوي المتعلق بمجلـس الدولـة و نظامـه الـداخلي بصـفة واضـحة و       
دقيقــة كيفيــة ممارســة هــذه الرقابــة ، إلا أن الــس حــاول الاجتــهاد مــن أجــل القيــام بمهامــه  
 الاستشارية ، مستلهما ذلك بما هـو معمـول بـه في الأنظمـة المقارنـة ، وعلـى وجـه الخصـوص        

  .طريقة العمل المتبعة في مجلس الدولة الفرنسي
  :لهذا تنصب رقابة مجلس الدولة على نوعية مشروع النص من جانبين

مركزاً على مراجعة العبـارات و المصـطلحات القانونيـة المسـتعملة و التأكيـد إن      : الأول
  .كانت تؤدي الغرض منها

قواعـد القانونيـة أو اللـوائح أو    في العمل على عدم تعـارض مشـروع الـنص مـع ال    : الثاني
  .القرارات الأخرى المعمول ا، أي يمكن إدراجه في النظام القانوني
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  الرقابة الشكلية لس الدولة على نوعية مشروع النص: أولاً
تتمثل في تحديد طبيعة نصوص مشاريع القوانين المعروضة عليه ، إذا كانت تشـريعية أو  

الذي تنـدرج فيـه ، كمـا يقـوم الـس بتـذكير جهـة إصـداره بضـرورة          لائحية ، و يحدد الموضوع 
الترابط بين القاعـدة القانونيـة الجديـدة و النصـوص الموجـودة مـن قبـل و هـل هـذه النصـوص           

  .المعروضة تحقق الأغراض المنشودة منها و التي تقصدها الحكومة
دقيق من اجـل  كما يحرص مجلس الدولة على أن تكون النصوص محررة بأسلوب واضح و 

  .)1(ضمان نص قانوني واضح لا يكتنفه الغموض
تعد هذه الرقابة ضـمانة مـن الضـمانات الـتي تحقـق عـدم انحـراف الـنص القـانوني إلى          
تفسيرات و تأويلات متناقضة  وغامضة، لهذا يجب أن تعهـد مهمـة الصـياغة التشـريعية إلى     

 .متخصصين أكفاء من رجال القانون
  )تقدير الملائمة(لصفات الموضوعية الرقابة على ا: ثانيا

في النظـرة الواسـعة لـس    ) تقـدير الملائمـة  (تتمثل الرقابة علـى الصـفات الموضـوعية    
الدولة لمشروع النص المعروض للظروف القائمة من حيث التبريـرات الاجتماعيـة والاقتصـادية في    

  .ما يتعلق بمدى توافق النصوص مع أهدافها
ارسها مجلس الدولة لا تتعدى أن تكـون وجهـة نظـر إداريـة عاديـة      فرقابة الملائمة التي يم

و قـد  .فهو لا يبدي آراءه فيما يتعلق بالاختبارات السياسية للحكومة بطـرق تطبيقهـا فحسـب   
أكد مجلس الدولة الفرنسي علـى ضـرورة الاحتفـاظ بحياديـة السياسـي عنـدما تعـرض عليـه         

مجلس الدولة إرجاع أي نص للحكومة علـى  كما يستطيع . مشاريع قوانين ذات أهمية سياسية
  )2(.أساس أنه مجرد من الملائمة

  لقانونارقابة مجلس الدولة حول مدى توافق مشروع النص مع : الفرع الثاني
تظهــر أهميــة الوظيفــة الاستشــارية لــس الدولــة عنــدما يبحــث في مــدى مطابقــة  

  .مشاريع القوانين المعروضة عليه لمبدأ المشروعية
  :و تظهر هذه الرقابة أساسا في ثلاثة صور هي

  مراعاة القواعد الإجرائية: أولا
إن مجلس الدولة يرفض مراجعة مشروع نـص، إذا رأى أن الحكومـة لم تتبـع إجـراء معـين      
قبل عرضه عليه، تتمثـل الوظيفـة الاستشـارية لـس الدولـة الجزائـري فيمـا يتعلـق بـاحترام          

  )3(.التأكيد بأن الأخطار ورد من جهة مختصة ووفقا للإجراءات المحددة قانوناًالقواعد الإجرائية في 
  
  

                                                
  .بدون تاريخ,القاهرة ,ر العربي دار الفك,الوجيز في القانون الإداري , سليمان محمد الطماوي - 1
  .، و ما بعدها 87صماش جازية ، المرجع السابق ص  - 2
يحدد أشكال وإجراءات وكيفياا في اال الاستشاري أمـام   1998أوت  29المؤرخ في  261 – 98من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 3
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  مراقبة مدى مراعاة قواعد الاختصاص: ثانيا
و نطـاق   122إذا كان الدستور قد حدد مجـال اختصـاص السـلطة التشـريعية في المـادة      
المحـدد حصـراً   اختصاص السلطة التنفيذيـة بمعـنى إن المؤسـس الدسـتوري جعـل الموضـوعات       

و الس الدستوري هو مكلف بمدى تطبيـق  ) اللائحية(للمشرع ،و تخرج من السلطة التنظيمية 
النصوص ، مع ذلك فإن مجلس الدولة من خلال فحصه لمشروع القانون المعروض عليـه في إطـار   
الوظيفة الاستشارية يراقب مدى احتـرام الحكومـة لقواعـد الاختصـاص ،  ففـي حالـة اعتـداء        
التشريع على مجال اللائحة في مشـروع القـانون الـذي تقدمـه الحكومـة ة فـان مجلـس الدولـة         

وهنـا يمكـن للحكومـة       أن تصـدره لاحقـا  في      . يصحح الوضع عند مراجعة مشروع القانون
شكل مرسوم ، أما إذا كانت المسألة تتعلق بتعدي لائحة على اال المحجـوز للقـانون ففـي هـذه     

كن تصور تدخل مجلس الدولة الجزائري باعتبار أن مراجعـة المراسـيم لا يـدخل ضـمن     الحالة لا يم
صلاحياته الاستشارية ، إنما يبقى ذلك النص قـابلاً للإبطـال أمـام مجلـس الدولـة في تشـكيلته       

  )1(.القضائية
  رقابة مدى مراعاة القواعد ذات القيمة الأعلى :ثالثا

شروع النص مدى احترام الحكومة، لقاعدة تـدرج  يراقب مجلس الدولة من خلال دراسته لم
القواعد القانونية و التي مفادها أن تحترم مختلف السـلطات و الهيئـات العموميـة في أعمالهـا     

  .مبدأ تدرج القوانين
يمارس مجلس الدولة مهمته كمستشار للحكومـة فيقـوم بتنبيههـا حـول مشـروعات      

ــة للقــوانين ا  ــة المطابقــة العادي لعضــوية أو عــدم مطابقــة مشــروع قــانون  النصــوص في حال
  .المعاهدات التي تمت المصادقة عليها، و التي تكون لها قيمة أعلى من قيمة القوانين

دور مجلـس الدولـة في الاقتـراح التشـريعي والإجـراءات المتبعـة أمامـه في اـال         :مبحث ثاني 
  الاستشاري

اح التعـديلات الـتي يراهـا    يساهم مجلس الدولة في الاقتـراح التشـريعي مـن خـلال اقتـر     
ضرورية عند مراجعته لمشروع النص المعروض عليه ، فقد منح له المشرع ضمنيا حق المشـاركة  

كما يحق لس الدولـة أن يضـمن تقريـره النـهائي بخصـوص مشـروع الـنص        .في إعداد التشريع 
في مشروع النص كمـا  القانوني في كل الاقتراحات التي ترمي إلى إثرائه،و له من أجل ذلك أن يعدل 

  .)2(يسحبه في حالة عدم مشروعيته
كما يساهم كذلك مجلس الدولة في الاقتـراح التشـريعي، مـن خـلال التقـارير السـنوية       
التي يقدمها لرئيس الجمهورية على مختلف المعاينات و النقائص الموجـودة في مشـاريع القـوانين    

  .)3(التي عرضت عليه خلال السنة
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  دور مجلس الدولة في الاقتراح التشريعي :المطلب الأول 
رئـيس  ( إذا كان مجال الاستشارة يقتصر على مشاريع القوانين التي يبادر ا الوزير الأول 

السالف الـذكر فهـو بـذلك     98/01من القانون العضوي  4وهو مانصت علية المادة ) الحكومة 
لـس الدولـة في لاقتـراع    يقوم بإشراف علـى الإعـداد الفـني لهـذه النصـوص حيـث يسـاهم مج       

التشريعي من خلال اقتراح التعديلات التي يراها ضرورية عند مراجعته لمشروع الـنص المعـروض   
يبـدي مجلـس   (( عليه ،  فقد منح له المشرع ضمنيا حق المشـاركة في إعـداد التشـريع علـى أن     

كمـا يحـق   )) .* ريةالتعديلات التي يراها ضـرو  الدولة في المشاريع التي يتم إخطاره ا ويقترح
لس الدولة بناءا على هذه المادة ، أن يضمن تقريره النهائي بخصـوص مشـروع الـنص القـانوني     
المعروض علية كل الاقتراحات التي ترمي إلى إثرائه وله من أجل ذلك أن يعـدل في مشـروع الـنص    

  .أو يقترح استبداله بغيره  كما يمكن سحبه في حالة عدم مشروعيته 
قى كل الاقتراحات المقدمة من مجلس الدولة غير ملزمـة للحكومـة فهـي الـتي     لكن تب

لأن الآراء والاقتراحات بخصوص مشروعات القـوانين مجـرد   .تقدر مدى ملائمة الأخذ ا من عدمه
  )1.(أراء استشارية من مجلس غير ملزمة من الناحية القانونية للحكومة 

التشـريعي مـن خـلال التقـارير السـنوية       كما يساهم كذلك مجلس الدولة في الاقتـراح 
يعد مجلس الدولة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهوريـة  (( التي يقدمها لرئيس الجمهورية

)) .*  يتضمن تقدير نوعية قرارات الجهات القضائية والإدارية ، وكذا حصيلة نشـاطه الخـاص  
فالتقرير السنوي الذي يقدمه مجلس الدولة إلى رئيس الجمهورية يتضمن تقـدير نوعيـة قـرارات    
الجهات القضائية الإدارية فما يتعلـق مشـروعات القـوانين الـتي عرضـت عليـه خـلال السـنة ،         
فيبين من خلال عمله المتعلـق بمختلـف المعاينـات الـتي أجراهـا علـى مشـروعات القـوانين ومـا          

ه من نقص في التشريعات القائمة  أو الغموض فيها، أو مخالفاا لي الدسـتور أو إهـدار   اكتشف
لأحكام القانون الدولي ،من خلال معاينته لمشاريع القوانين المعروضة عليـة هـذا النشـاط الـذي     
يقوم به الس الدولة أنه يضمن قراره السنوي بمقترحات حـول النقـائص الموجـودة في التشـريع     

  .ئم وهذا يعد من قبيل الاقتراح التشريعي القا
  الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة في اال الاستشاري: المطلب الثاني 

-98من القانون العضوي رقـم   35يتولى مجلس الدولة في اال الاستشاري حسب المادة 
ة بموجـب المرسـوم   في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة ، وفقا لشـكليات  و الإجـراءات المحـدد    01

المحدد لأشكال الإجراءات وكيفيتها  في اـال الاستشـاري    1998أوت  29المؤرخ في  261 -98رقم 
  .أمام مجلس الدولة ونظامه الداخلي

و سوف نتعرض إلى إجراءات و قواعد سير الهيئات الاستشارية لـس الدولـة في فـرعين ،    
معية العامة، يتضمن الثاني  إجراءات و قواعد سـير  يتضمن الفرع الأول إجراءات وقواعد سير  الج

  .اللجنة الدائمة 
                                                

  .السابق 98/01من القانون العضوي رقم  06المادة  -1
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  إجراءات و قواعد سير الجمعية العامة: الفرع الأول  
بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون، يخطر مجلس الدولة من قبـل رئـيس   

  .س الدولةالحكومة عن طيقا لامين العام للحكومة الذي يعتبر وسيطا بين الحكومة ومجل
لم يحدد المشرع نوعية الوثائق المتعلقة بمشروع القانون التي يجب أن ترفق بملـف الإخطـار،   
كما أن النظام الداخلي لم يحـدد عناصـر ملـف الإخطـار،و اكتفـى بـالنص علـى وجـوب إرسـال          

  .الوثائق لكل مشروع قانون في نسختين على الأقل
سجله مباشرة في سجل خـاص مـن حيـث    بعد ما يستلم مجلس الدولة هذا الإخطار ، ي

ترتيبه الزمني، و يقوم رئيس الـس بإصـدار أمـر يقضـي بتعـيين مقـررين مـن بـين مستشـاري          
الدولة  أو مستشاري الدولة  في مهمة غير عادية ، و يمكن لـه أن يعـين إمـا تلقائيـا أو بنـاء علـى       

و ترسـل  . مشـروع القـانون    طلب المستشار المقـرر فـوج العمل،لمسـاعدة هـذا الأخـير في دراسـة      
نسخة من عناصر الملف إلى محافظ الدولة الذي يقوم بتعيين أحد مسـاعديه ليتكفـل بمتابعـة    

و يقـوم المستشـار المقـرر تنظـيم      )1(الإجراءات أمام الجمعية العامة و تقديم ملاحظـات مكتوبـة  
ستشار المقرر أشـغاله ،  جلسات عمل مع ممثلي الوزير الذي بادر بمشروع القانون  وعندما ينهي الم

يطلب من رئيس مجلس الدولة استدعاء الجمعية لإجراء المناقشة العامة حـول مشـروع التقريـر    
النهائي ، فيقوم هذا الأخير بتحديد جدول الأعمال و يتولى اسـتدعاء أعضـاء الجمعيـة العامـة و     

 .دد لانعقاد الجلسةالوزير المعني بمشروع القانون أو ممثليه في اجل كاف قبل التاريخ المح
يفتح رئيس مجلـس الدولـة الجلسـة، و يـدعو المستشـار المقـرر لعـرض مشـروع التقريـر          
النهائي ، وبعد سماع عرض المستشار المقرر و ملاحظات محافظ الدولـة ، يفـتح بـاب المناقشـة     

لاحظـات  الذي يشارك فيها القضاة و الوزير المعني أو ممثلوه، و يتولى كاتب الضبط تدوين كـل الم 
التي يدلي ا أعضاء الجمعية العامة ، التي تختتم عـن طريـق الانتخـاب بالأغلبيـة البسـيطة      

  .و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا)2(لأعضائها
بعد توقيع المستشار المقـرر و رئـيس مجلـس الدولـة للتقريـر النـهائي يرسـل بعـدها إلى         

ل رئـيس الـس ،وتـدون جميـع الإجـراءات في سـجل خـاص، و        من قب )3(الأمانة العامة للحكومة
يحفظ أصل التقرير و جميع الوثائق المتعلقـة بـالملف لـدى المصـلحة المختصـة علـى مسـتوى        
قسم الاستشارة لس الدولة ، كما تجدر الإشـارة هنـا إلى أن عمـل الجمعيـة العامـة يـدخل في       

  .إطار ما يسمى الاستشارة العادية
  قواعد و إجراءات سير اللجنة الدائمة:  الفرع الثاني

السابق الذكر على أنه خلاف لأحكـام المـادة    01-98من القانون العضوي  38تنص المادة 
من هذا القانون ، تكلف اللجنة الدائمة بدراسـة مشـاريع  القـوانين في حـالات الاسـتثنائية       36

                                                
  . 2002ماي  26من النظام الداخلي لس الدولة المؤرخ في  85المادة  - 1
  .من النظام الداخلي لس الدولة السابق  91المادة  - 2
  .من النظام الداخلي لس الدولة  97المادة - 3
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التي ينبه الوزير الأول على استعجالها فيمكنـه  أن ينبـه في الحـالات الاسـتثنائية علـى الطـابع       
الاستعجالي لمشروع موضوع المناقشة و في هذه الحالة تتم دراستها مـن طـرف اللجنـة الدائمـة     

  .لس الدولة
جـراءات  فالإجراءات المتبعة بخصوص مشروع القانون أمام اللجنة الدائمة هي نفسـها الإ 

المتبعة أمام الجمعية العامة ، فالاختلاف الوحيد هـو الظـرف الاسـتعجالي ، حيـث يقـوم رئـيس       
مجلس الدولة بإرسال الملف كاملاً إلى رئـيس اللجنـة الدائمـة ، الـذي يقـوم بـدوره بإرسـال أمـر         
 يتضمن تعيين أحد أعضاء اللجنة الدائمة مستشاراً مقرراً كمـا يقـوم بإخبـار محـافظ الدولـة     

  .الذي يعين أحد مساعديه للمشاركة في أشغال اللجنة
و يحدد رئيس اللجنة الدائمة مدة سير الأشغال حسب حالة الاستعجال ويحضـر أعضـاء   
اللجنة و محافظ الدولة المساعد و ممثل الـوزير المعـني بمشـروع القـانون عنـد الاقتضـاء جميـع        

  .الجلسات
يصـادق بعــد مداولـة أعضــاء اللجنـة الدائمـة و محــافظ الدولـة المســاعد      ,و في الختـام  

بالأغلبية على التقرير النهائي الذي يعده و يقدمه المستشـار المقـرر ثم يرسـل إلى رئـيس مجلـس      
  )1(الدولة 
  خــاتمة

تبقى المهمة الاستشارية لس الدولة في الجزائر مهمة غـير كاملـة بالمقارنـة مـع الـدول      
نظام الازدواج القضائي ، فكان لابد من توسيع الوظيفـة الاستشـارية لـس الدولـة      التي تبنت

الجزائري لتمس اقتراح القوانين الصادرة عن السـلطة التشـريعية والمراسـيم و الأوامـر الصـادرة      
عن السلطة التنفيذية و يكون مستشارا للحكومة خاصة في الصـعوبات الـتي  تعترضـها في    

  .اال القانوني 
. 
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